
 
 
 تأثير العقوبات الاقتصادية على تطبيق مبدأ الملوث الدافع_

 
 أ. بن فاطيمة بوبكر،
 جامعة مستغانم

 المقدمة

يواجهالعالممنذبضعةعقودموقفاصعبالميسبقلهمواجهته،حيثتعانيالطبيعةعلىكوكبالأر 
ضمنالتدهوربفعلالنشاطات 

الإنسانيةالمتعاظمة،ويعانيغالبيةالبشرمنصعوباتوعجزفيتلبيةمطالبهممنالاحتياجاتالضرور 
ية،مقابلالترديالمتزايد 

 .شرومشاكلهملإطارمعيشتهم،لذلكفإنقضاياالبيئةترتبطارتباطاوثيقابقضاياالب
تعملجلدولالعالمحالياعلىإيجادأهمالآلياتوالسياساتوكذلكالتشريعاتالقانونيةالكفيلةبحماي

، ةالبيئةوالحدمنأشكالالتلوثالذييواجهها
فحسبأهمالدراساتالحديثةأنهناكعلاقةوطيدةبينالحاجةإلىالتنميةالاقتصاديةوبينمقتضياتحماي

ةالبيئة،انطلاقامنأناستمراريةرفاهيةالإنسانلايتمإلا 
معبقاءالبيئةالطبيعيةدوناستترافمعإتاحةالفرصةللأجيالالقادمةللاستفادةمنها،فيإطارمايسمى

 بتحقيقالتنميةالمستدامة.
ئيةأوكمايطلقعليهاالجبايةالخضراء،أهمأداةفيمجالحمايةالبيئةمنأشكاوتعتبرالجبايةالبي

لالتلوثالمختلفة،والذيتعتبرالمؤسساتالاقتصاديةأهممتسببفيذلك،كماجاءبهالاقتصادي
(Arthur Cecil Pigou)." وفلسفةهذهالأداةتستندإلى"مبدأالملوثالدافع 

 

ةحتى ولو فقدأثبتتالتشريعاتالجبائيةالبيئيةفعاليتهاالبيئيةالأكيد 
لمتكنهناكمعطياتحولالمردوديةالاقتصاديةلهذهالرسوم،ففيدراسةنشرت 
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 حولالرسومالبيئيةفيدولمنظمةالتعاونالاقتصادي
لىأنبعضالمعطياتتؤكدفعاليتهافيمحاربةالتلوث.و   التنميةتشيرا 

إن العقوبات الاقتصادية باعتبارها سياسة قائمة بذاتها، كثيرا ما صورت  
استخدام القوة العسكرية. وهي الحل الوسط بين الدبلوماسية كبديل منفصل عن 

والعمل العسكري لكونها تفتقر إلى العنف المباشر المتوفر في العمل العسكري، حيث 
يتصرف من خلالها دون سفك للدماء. إلا أن العقوبات الاقتصادية من الناحية 

 الواقعية تبرز في كونها :
 شكل من أشكال الحرب. -1
ء عشوائي في آثاره يؤدي إلى تعطيل عمليات التنمية البشرية إجرا -2

 والاقتصادية والبيئية.
 إجراء ذو طابع انتقامي يمس المدنين ومحيطهم الحيوي. -3

إن العقوبات الاقتصادية سواء بمفهومها التقليدي أو الحديث )العقوبات الذكية( 
ب أضرار اقتصادية لدولة وسواء كانت انتقائية أو مستهدفة، فإنها تهدف إلى تسبي

أخرى، والفكرة الأساسية هي أن عبء الضائقة الاقتصادية سوف يصبح لا يطاق 
بالنسبة لشعب الدولة المستهدفة، مما يؤدي إلى تردي المستوى المعيشي لمواطني 
الدولة المستهدفة وينعكس ذلك سلبا على البيئة عن طريق استنزاف الموارد الطبيعية، 

، بسبب شح الموراد المالية الضرورية للمحافظة على البيئة. وسوف وتدهور البيئة
نحاول من خلال هذه المداخلة الإجابة عن الاشكال التالي: ما هي انعكاسات 
العقوبات الاقتصادية على وتطبيق مبدأ الملوث الدافع باعتباره حجر الزاوية في 

 حماية البيئة ؟ وذلك من خلال النقاط التالية:
 ر المفاهيمي لكل من البيئة، مبدأ الملوث الدافع، العقوبات الاقتصاديةالإطا -1
 الدور الذي يلعبه مبدأ الملوث الدافع في حماية البيئة. -2
 انعكاسات العقوبات الاقتصادية على تطبيق مبدأ الملوث الدافع. -1
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 :أولا: الاطار المفاهيمي
العالمهنريثوروعام (Ecologieأولمنصاغكلمةإيكولوجيا ):تعريف البيئة -1
، ثم 1بدونأنيعطيمعناواسعلها1858

تلتهاعدةمفاهيمللبيئةمنهاأنهامحيطالانسانوهيالتيتزودهبعناصرالبقاءوالموارداللازمةلاستمرا
وتتأثرالبيئةبفعلنشاطالانسان ، رالحياة

 .2وبالكيفيةالتييستغلالمواردالبيئةالمتجددةوغيرالمتجددة
 : وتعرف البيئةفيالاصطلاحالعلميهي

ذلكالحيزالذييمارسفيهالبشرمختلفأنشطةحياتهم،وتشملضمنهذاالإطاركافةالكائناتالحيةمنحي
 3وان،ونبات، والتييتعايشمعهاالإنسان

 .فالبيئةتشملكلمايحيطبالإنسانمنماءوهواءوأرضفهويؤثرفيهاويتأثربها

هيالغلافالأرضيوالغلافالمائيوالغلافالغاز ،وتتكونالبيئةمنأربعةأنظمةمتكاملةومتفاعلة
 ي أوالهوائيوالمجالالحيويللكرةالأرضية.

علىأنالبيئة 1974) عام )Herfindahl et Kneeseواعتبر كلمن 
 .4هيبمثابةسلعةعموميةملكللجميعلاتخضعللملكيةالخاصة

 بأنها  1972كماتعرفالبيئةحسبالمفهومالواسعالذيتبناهمؤتمراستكهولم

 غير المباشرةالمؤثرةعلىحياةو  الظروفالخارجيةالمباشرةو  مجموعالمؤثرات"
 6:وهناكعدةمؤشراتمعنيةبالبيئةأهمها 5نموالكائناتالحية و 

 Environmental Sustainability(ESIمؤشرالاستدامةالبيئية: ) -1

Index والذييمثلقدرةالأممعلىحمايةالبيئةخلالالعقودالمقبلة، وتشمل هذه المؤشرات
المياه، الأراضي، الغابات، الساحل، التنوع البيولوجي، الغلاف الجوي، النفايات 

 . الصلبة، الانبعاثات.....الخ 

  Environmental Performance Index (EPI) مؤشرالأداءالبيئي: 2- 
يركزعلىالأداءالبيئيالحاليلدولةماوعلىالتجاربالحالية. 

الوضعالمستهدف، و  وتعنىهذهالمؤشراتبقياسالمسافةبينحالةالبيئةفيالوقتالحالي
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 :وتستخدمعادةمؤشراتالأداءبهدفالمراقبةوقياسمدىالتقدمنحوالهدفومنهذهالمؤشرات
لتيوافقتعليهاالدولة، السياساتالوطنيةللوصولإلىالحالةالمستهدفة، السياساتالدوليةوا

 مستوىالاستدامةالمقدر.
:هو وجود أي مادة أو طاقة في البيئة الطبيعية، بغير تعريف التلوث -2

كيفيتها أو في غير مكانها أو زمانها، بما من شأنه الإضرار بالكائنات الحية 
 ، يتجه الفقه إلى القول بأن التلوث هو تغيير7والإنسان في أمنه أو صحته أو راحته

متعمد أو عفوي تلقائي في شكل البيئة ناتج عن مخلفات الإنسان،أو تغيير في 
 الوسط الطبيعي على نحو يحمل معه نتائج خطيرة لكل كائن حي.

والفقيه جولدي يعرف التلوث، بأنه " إضافة الإنسان لمواد أو طاقة إلى البيئة 
الأذى بالموارد  بكميات يمكن أن تؤدي إلى إحداث نتائج ضارة ينجم عنها إلحاق

الحية، أو بصحة الإنسان، أو تعوق بعض أوجه النشاط الاقتصادي مثل الزراعة 
والصيد، أو تؤثر على الهواء، أو الأمطار، أو الضباب الطبيعي، والمناطق 
الجليدية، والأنهار، والبحيرات، والتربة، والبحار، أو تعجل بذلك، أو تعوق 

 8تقلل من إمكانياتها." الاستخدامات المشروعة للبيئة أو 
التلوث  1774فعرفت عام  "  OCDE"الاقتصادية ةأما منظمة التعاون والتنمي

على أنه " قيام الإنسان مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بإضافة مواد أو طاقة إلى 
البيئة بصورة يترتب عليها آثار ضارة يمكن أن تعرض الإنسان للخطر أو تمس 
بالموارد البيولوجية أو الأنظمة البيئية على نحو يؤدي إلى التأثير على الاستخدام 

والتشريعات  01ف الذي أخذت به معظم الاتفاقيات الدوليةوهو التعري9المشروع للبيئة"
 00الوطنية

تطبيق لقاعدة اقتصادية لتوزيع التكاليف التي : و تعريف مبدأ الملوث الدافع
يعود مصدرها إلى نظرية  "سيادة العوامل الخارجية"، التي وضعها العالم الاقتصادي 

. مفادها أنه 12في بداية العشرينيات من القرن الماضي " Pigouبيقو "الانجليزي 
عندما يسبب إنتاج أو استهلاك سلعة أو خدمة، ضررا للبيئة، تكون هناك سيادة 
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للعوامل الخارجية، وتكون هذه السيادة للعوامل الخارجية سلبية عندما لا تؤخذ تكلفة 
ائق التي تسببها شرارة الأضرار في حساب تكلفة الإنتاج أو الخدمة،ويأخذ بيقو الحر 

 .13القاطرات في الحقول كمثال للعوامل الخارجية السلبية

ويعتبر التلوث حالة نموذجية للعوامل الخارجية السلبية، التي لم تؤخذ تكاليفها 
في حساب سعر تكلفة المواد المنتجة أو المستهلكة من قبل الملوث، وغياب إسناد 

، لذا يجب "استيعاب أو دمج" العوامل 14بلا سبب" هذه التكاليف يعتبره البعض " إثراء
الخارجية، أي إدماج التكاليف البيئية في ثمن الإنتاج أو الخدمة، لتفادي الإثراء بلا 
سبب. ويقترح بيقو في مثاله، فرض رسم على شركات السكك الحديدية مساو لخطر 

 وقوع الضرر للزراعة. 
فع يؤدي إلى مكافحة المجانية أو بهذا المنطق فإن تطبيق مبدأ الملوث الدا

بدون مقابل، وذلك بجعل الملوث يأخذ في الحساب " استيعاب العوامل الخارجية" أي 
تكاليف الاستعمال أو تدهور الموارد البيئية. وتحت تأثير هذه القيود الاقتصادية 
الخارجية، يختار الملوثين تنفيذ تدابير الوقاية، ومكافحة التلوث، من أجل خفض 
تكاليف أضرار التلوث المدفوعة، وبعبارة أخرى، فالهدف من إدراج تكاليف البيئة في 

 ثمن السلع والخدمات، هو دمج البيئة في المجال الاقتصادي والتجاري.
وفي هذا الصدد يجب عدم الخلط بين مبدأ الملوث الدافع، ومبدأ المسؤولية 

ل من الأحوال الملوث، ولا يعطيه القانونية، فمبدأ الملوث الدافع لا يعين في أي حا
تعريفا، وليس بالضرورة المسؤول هو الذي يدفع تكاليف الأضرار، لأن" الاستيعاب" 
نما الأخذ في الحساب". وعليه فمبدأ الملوث الدافع  لا يعني " الأخذ بعين الاعتبار" وا 

 15لا يشكل إذن مبدأ قانوني منصف.

عة الأمم المتحدة أن كلمة ) :جاء في موسو تعريف العقوبات الاقتصادية
للدلالة على  1717عقوبات أو جزاءات( كانت قد أدرجت في معاهدة فرساي عام 

والتي تعد مادة  16من عهد عصبة الأمم. 16ممارسة الضغط بموجب المادة 
العقوبات لتضمنها إجراءات اقتصادية متنوعة، مالية تجارية، من حظر اقتصادي، 
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جراءات أخرى عسكرية.حجز، عقوبات مالية  لتتحول العقوبات من  17وتجارية، وا 
قاعدة عرفية إلى قاعدة مكتوبة في عهد العصبة بداية ثم ميثاق الأمم المتحدة 

 .18لاحقا
وبالعودة إلى صياغة ميثاق الأمم المتحدة نجد أنه جرت عدة تعديلات على 

لا تتطلب استخدام  " التي Mesures" مشروع "دمبرتون أوكس" فحل تعبير التدابير 
 Lesمن الميثاق بدلا من العقوبات أو الجزاءات "  41القوة، كما وردت في المادة 

Mesures n’impliquant pas le recours à la force armée  لكن ،"
وأدبيات المم المتحدة تأثرت بتعبير العقوبات المستخدم في عهد عصبة  الأمم بحيث 

في الفصل السابع من الميثاق مع العقوبات الواردة في ترادفت كلمة تدابير الواردة 
العقوبات أو الجزاءات "  –من عهد  العصبة، وأصبحت مصطلحات  16المادة 

sanctions "-  تعني التدابير التي لا تتطلب استخدام القوة العسكرية التي تتخذ ضد
بينما " تعني الحظر،  Embargoمن الميثاق، وكلمة "  41دولة بموجب المادة 

" إلى أحد مظاهر الأعمال التي يمكن أن تقوم بها  Blocus تنصرف كلمة حصار "
 17.43الأمم المتحدة بموجب المادة 

اختلف الفقه في تعريف العقوبات الاقتصادية فقد اعتبرها البعض " أداة قسر 
كراه في السياسة الخارجية للدولة التي تنتهك العلاقات الاقتصادية الطبيعية مع  وا 
دولة اخرى، من أجل حمل الدولة المستهدفة على تغيير سلوكها."  في حين يراها 
البعض الآخر  على أنها مرادفة " للمقاطعة الاقتصادية بمعناها العام، وتعني وقف 
العلاقات التجارية مع فرد أو جماعة أو دولة لتحقيق غرض اقتصادي أو سياسي أو 

 22عسكري في السلم والحرب.
محمد مصطفى يونس" على أنها إجراء اقتصادي يهدف للتأثير على  ويعرفها "

إرادة الدولة في ممارسة حقوقها لحملها على احترام التزاماتها الدولية، بحيث تصبح 
حيث حدد هذا التعريف الهدف  21قراراتها مطابقة لما يفرضه عليها القانون الدولي.
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الدولة لحثها على احترام قواعد من وراء العقوبات الاقتصادية وهو التأثير على 
 القانون الدولي.

ما عرف جانب من الفقه مجال توقيع العقوبات على أنها " الإجراءات ذات ك
الطابع الاقتصادي التي تطبقها الدولة على دولة معتدية إما لمنعها من ارتكاب عمل 

وبات عدواني أو إيقاف عمل عدواني كانت قد بدأته. " وهو ما أكدته لجنة العق
، حيث أن هدف العقوبات 1731الدولية التابعة لعصبة الأمم والتي تشكلت سنة 

الاقتصادية هو الإضرار بمصالح الدولة التجارية والصناعية في سبيل تغيير سياسة 
الدولة العدوانية، وتعريف اللجنة يتطابق مع هذا التعريف في التركيز على منع الدول 

الدول الأخرى. وأضاف " كلسن " إلى هذا التعريف   من انتهاج سياسيات عدائية ضد
" أن العقوبات الاقتصادية لا تستهدف حفظ وحماية القانون ولكن تستهدف حفظ 

 22وحماية السلام والذي لا يتفق بالضرورة مع القانون"

 

  الدور الذي يلعبه مبدأ الملوث الدافع في حماية البيئة
من مجال النوايا الحسنة والتفسير الفقهي، إلى انتقل مبدأ الملوث الدافع تدريجيا 

 .مرجع للمشرعين، وكآلية محفزة للمحاكم للاستدلال به في حل مثل هذه القضايا
ظهر مبدأ الملوث الدافع رسميا وللمرة الأولى في توصية منظمة التنمية والتعاون 

حول" المبادئ التوجيهية  1772ماي  26( الصادرة في OCDEالاقتصادية )
لمتعلقة بالجوانب الاقتصادية والسياسية للبيئة على المستوى الدولي، واقتصر المبدأ ا

فهي أول  23على معالجة إسناد تكاليف التدابير المتعلقة بمنع ومكافحة التلوث،
"يتحمل الملوث المصاريف المتعلقة بالتدابير التي تحددها  أنه توصية نصت على

لى البيئة."، كما نصت على "إن وضع مبدأ السلطات العامة من أجل المحافظة ع
الملوث الدافع هو من أجل تخصيص تكاليف تدابير منع ومكافحة التلوث مع تجنب 
التوتر في التجارة والاستثمارات الدولية"، أي تجنيب الحكومات تحمل تكاليف هذه 

لقائها على عاتق القطاع الخاص.  التدابير، وا 
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ر إلى تخصيص المصاريف المتعلقة لهذا السبب يجد الملوث نفسه مضط
بالتدابير التي تحددها السلطات العامة، حتى تبقى البيئة في حالة مقبولة، وينبغي أن 
تنعكس تكاليف هذه التدابير على تكلفة السلع والخدمات التي هي مصدر التلوث 

، وبموجب التوصية نفسها، أوصى المجلس الدول 24بسبب إنتاجها أو استهلاكها
ء بعدم مساعدة الملوثين على تحمل تكاليف منع ومكافحة التلوث، سواء الأعضا

 على شكل إعانات أو تخفيضات ضريبية أو غيرها من التدابير.
" يؤدي مبدأ الملوث الدافع أربع Nicolas.de de Sadeleerحسب الأستاذ

 وظائف هي:
منذ بداية :ربطت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أ( وظيفة تنظيم المنافسة

السبعينيات مبدأ الملوث الدافع، مع منع الحكومات تقديم المساعدات لتمويل 
الاستثمارات المتعلقة بمكافحة التلوث، لتفادي الإضرار بنظام المنافسة، ومعنى هذا 
أن المؤسسات لا يمكنها الاستفادة من مساعدات الدولة لكي تمتثل للتشريعات 

لاستثناءات إلا في حالات محصورة جدا وتحت شروط البيئية، ولم تسمح المنظمة با
خاصة. وحدد الإطار الجماعي الحالات والشروط التي يمكن فيها للدولة تقديم 
مساعدات، تكون ضرورية لحماية البيئة، دون أن يكون لها تأثير على نظام 

 .25المنافسة
 ،في 2221مارس  13حددت محكمة العدل الأوربية في قرارها الصادر في 

، الحالات التي يمكن فيها للدولة تقديم 26قضية  اسبانيا ضد لجنة الإتحاد الأوربي
مساعدات لمؤسساتها مثلا: تكيف المؤسسات المتوسطة والصغيرة مع المعايير 
البيئية الجديدة للإتحاد، تجاوز هذه المعايير، الاقتصاد في الطاقة، تعزيز الطاقات 

 الصناعية الملوثة، أو نقل المؤسسات لضرورة ملحة.المتجددة، إعادة تأهيل المناطق 
:يجب على الملوثين التنازل عن جزء من أرباحهم، عن ب( الوظيفة التقييدية

طريق فرض الرسوم للسلطات العامة، التي تستخدمها في وقت لاحق في مكافحة 
، التلوث. وينبغي توخي الحذر عند تطبيق المبدأ من الانحراف عن الهدف من المبدأ
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ويتحول إلى  مبدأ " أنا أدفع إذن ألوث" والذي من شأنه أن يتحول من "مبدأ الملوث 
الدافع" إلى "مبدأ الدافع الملوث"،ومن هذا المنظور يصبح مبدأ الملوث الدافع مجرد 
من كل الآثار الوقائية التي يهدف إليها. لذا يجب الجمع بين هذا المبدأ ومبدأ الوقاية 

 .ات الدوليةلاتفاقيالمنصوص عليه في ا
:يهدف مبدأ الملوث الدافع إلى تشجيع الملوث في حد ذاته ج( الوظيفة الوقائية

على اتخاذ التدابير الضرورية لخفض التلوث. وهذه الوظيفة الوقائية ينبغي أن تقترن 
بالوظيفة التقييدية، من أجل فرض مستحقات أعلى من تكاليف التدابير الوقائية، وهذا 

بتعبير و  الملوث على اتخاذ تدابير وقائية بدلا من دفع مستحقات التلويث.سيشجع 
آخر فإن الهدف من ذلك هو إتباع سياسة لخفض التلوث عن طريق تشجيع 

 .27الملوثين لخفض انبعاث الملوثات بدلا من قبول دفع المستحقات
فيكون  :مهما تكن نوعية التدابير المتخذة كإجراء وقائي،د( الوظيفة العلاجية 

دائما هناك أضرار تختلف درجاتها، لذلك فإنه يبدوا من المناسب أن مبدأ الملوث 
الدافع يستطيع التكفل بأضرار النفايات، التي تنشأ أصلا من الحد الذي تضعه 
السلطات، وتعتبر المسؤولية المدنية في هذا الصدد، الأرضية الخصبة المناسبة التي 

بدأ، وفي هذا الصدد يعتبر الكتاب الأبيض حول تشجع ظهور البعد العلاجي للم
المسؤولية البيئية أن " المسؤولية المدنية تشمل مبدأ الملوث الدافع، لأنها تسمح 
للمسؤول عن التلوث بدفع تكاليف الأضرار الناتجة."، وفي التعليمة الصادرة عن 

علق بمنع بشأن المسؤولية البيئية فيما يت 2224أفريل  21اللجنة الأوربية في 
ومعالجة الأضرار البيئية، كرست المبدأ، حيث نصت بأن التعليمة " تهدف إلى 
وضع إطار للمسؤولية مؤسس على مبدأ الملوث الدافع، لمنع ومعالجة الأضرار 

 28البيئية."
ومنأهمالأدواتالاقتصاديةفيمجالحمايةالبيئةمنأشكالالتلوثالمختلفةماجاءبهالاقتصاد

 Arthur Cecilي 
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Pigouالجبايةالبيئيةأوكمايطلقعليهاالجبايةالخضراء،وفلسفةهذهالأداةتستندإلىمبدأ 

 الملوثالدافع""

، وللجبايةالبيئيةأهدافاتجعلهاإحدىأهمأدواتالسياساتالبيئيةوالاقتصاديةعلىحدسواء
يمكنتلخي.والهدفالأولوالأساسيهوالحدمنإنتاجواستهلاكالموادالملوثة،بالإضافةإلىأهدافأخرى

 :72صهافيمايلي

-1 

أنهاتدمجتكاليفالخدماتالبيئيةوالأضرارالبيئيةمباشرةضمنأسعارالسلعوالخدماتأوالفعالياتالتيأدت
ويساعدهذاأيضا  .إليها

 .علىتنفيذمبدأقيامالمتسبببالتلوثبالدفعوالدمجبينالسياساتالاقتصاديةوالماليةوالبيئية

2 - 
يئةوخاصةإذاكانتتركزعلىالمكانهاتخلقحوافزللمنتجينوالمستهلكينللابتعادعنالسلوكالمضربالب

 .العناصر الأخرىلمجموعةالسياساتو  التراخيص /فحة

3 - 
أنهايمكنأنتحققمكافحةالتلوثوحمايةالبيئةمقارنةبالوسائلالأخرىوأداةفعالةفيمعالجةمشاكلالبيئ

 .ة

، بالنسبةللمنتجينقدتلعبتلكالضرائبدورمحفزللابتكار - 4
عندماتصبحالطاقةوالمياهوالموادالخاموكذلكالنفاياتالصلبةوالسائلة 

والغازيةخاضعةللتكليفالضريبيفسوفيطوردافعواالضرائبطرًقاجديدةللإنتاجوالنقلوالإسكانواست
 "ويساعد هذاعلىتحقيقالمزيدمن .خدامالطاقةوالاستهلاك

 عالمية.وتنفيذمبدأالحيطةوتحسينالاستدامةوالتنافسيةال"الكفاءةالاقتصادية

أنهاترفعالإيراداتالتييمكناستخدامهالتحسينالبيئةولمنحالحوافزللآخرينللقيامبذلكأو  - 5
لتخفيضبعضالأعمالالأخرىذاتالتكلفةالأعلىمثلضرائبالعمل 

 بهدفزيادةالعمالةوالرفاهالاقتصادي.
 نطاق مبدأ الملوث الدافع 
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، نطاق مبدأ الملوث 75/436حددالاتحاد الأوربي في توصيته رقم  الملوث: -1
الدافع  " يجب أن يدفع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للقانون الخاص أو العام، 
المسؤولين عن التلوث، مصاريف التدابير الضرورية لتفادي هذا التلوث أو الحد منه، 

يق أهداف نوعية، أو في حالة عدم من أجل احترام معايير وتدابير مماثلة تسمح بتحق
وجود هذه الأهداف، فمن أجل احترام المعايير والتدابير المماثلة المحددة من قبل 
السلطات العامة. وعرفت نفس التوصية الملوث على أنه " هو من يدهور البيئة 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو يخلق الشروط التي تؤدي إلى تدهورها، بعيدا عن 

فكرة للمسؤولية المدنية على أساس الخطأ، وبغض النظر عن الالتزامات كل 
 32التعاقدية للأطراف ."

يقودنا هذا التعريف إلى التساؤل عن مفهوم التدهور، والتلوث، وفي هذا الصدد 
يوجد تفسيرين متعارضين، فالتفسير الأول، لا يكون هناك تلوث إلا كان انبعاث 

الذي تفرضه المعايير ) القانون، التصريح الإداري.....(،  المواد يفوق الحد القانوني
ففي هذه الحالة مادام أن الحد الذي وضعته السلطات محترم، فالملوث يفلت من 
تطبيق مبدأ الملوث الدافع، أما التفسير الثاني، فمؤسس على حقيقة أنه  يكون هناك 

وفي هذه الحالة  تلوث بمجرد وجود ضرر بيئي، حتى ولو كان الضرر مسموح به،
يتحمل الملوث جميع النتائج المترتبة عن هذا التلوث، بغض النظر عما إذا كان قد 
احترم بدقة التدابير الصادرة عن السلطات العامة. وهنا يتداخل مفهوم التلوث مع 
الأضرار التي تصيب البيئية.  كما أنه لم يعطي أهمية لخاصية مشروعية وعدم 

 ية.مشروعيةالأضرار البيئ
والتفسير الثاني يبدوا أكثر ملائمة، باعتبار أنها تعطي للمبدأ البعد الوقائي، 
ويجب تطبيقها على جميع الانبعاثات التي تهدد البيئة، لأنها تمنع تدهور البيئية 
بصفة عامة. كما تم قبول هذا التفسير من قبل المؤسسات الدولية، بحيث أصبح 

ولين عن التلوث الذين اتخذوا كل التدابير المحددة المبدأ يطبق اليوم حتى على المسؤ 
من قبل السلطات العامة، أما في الممارسة العملية فيمكن القول أن مبدأ الملوث 
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الدافع، بدأ يتحول إلى مبدأ "دافع ملوث"، على أن تطبيق هذا الأخير يتم بطريقة 
 31ناقصة.
الملوث الدافع، أم  بالإضافة إلى ذلك فهل وجود الضرر ضروري لتطبيق مبدأ 

 يكفي مجرد وجود خطر تدهور البيئة لتطبيق المبدأ. 
إلى جانب هذه الإشكالات يطرح إشكال آخر يتعلق باختيار الملوث، فالملوث 
عادة هو الشخص المتسبب في التلوث، ولكن ليس من السهل تحديده، كما كان 

شطة الصناعية، متصورا في الأصل، فمبدأ الملوث الدافع يستهدف بوضوح الأن
بحيث اعتبر تدريجيا الملوثين  هم المستفيدين من الأضرار. فمثلا في مجال التلوث 
بالضوضاء، يعتبر مستغل شركة الطيران، ومستغل المطار كلاهما ملوثين، ومع 

 ذلك فهذا لا يعني خضوعهما لنفس القواعد القانونية، فيمكن تصور
غل شركة الطيران، ونظام المسؤولية نظام المستحقات أو الرسوم على عاتق مست

 32عن الإزعاج والضوضاء على عاتق مستغل المطار.
كذلك يمكن أن يكون الملوث هو العامل الذي يلعب دورا رئيسيا في إنتاج 

 التلوث، بدلا من العامل الذي لا يكون مصدر التلوث.
: إما بنقل حالتينيجب على الملوث أن يدفع، ويمكن تصور  :الدافع -

ما تكفل الملوث  الموارد المالية من الملوث إلى السلطة العامة المكلفة بإزالة التلوث، وا 
 مباشرة بالأضرار التي يسببها.

أما فيما يتعلق بقيمة التسديد، فيمكن تصور تطبيق المبدأ بطريقتين ضيقة 
ير وواسعة: الطريقة الضيقة،  وهو التكفل المالي لتغطية المصاريف المرتبطة بالتداب

الوقائية والعلاجية فقط التي تضعها السلطات العامة، أما الطريقة الواسعة فيأخذ 
بالمفهوم الواسع لمبدأ الملوث الدافع الذي يترجم بالاستيعاب أوالإدخال الكامل، 

 فبالإضافة لتدابير منع ومكافحة التلوث، تغطي كذلك مجموع الأضرار البيئية.
تكمن في تحديد قيمة الموارد البيئية، فما  ونواجه في هذا الصدد مسألة صعبة

هو الثمن الذي يعطى للهواء والماء والنباتات، ويزداد الأمر تعقيدا عندما يتعلق 
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الأمر بمسألة التفاعلات بين العناصر الطبيعية الحيوية والاحيوية، فبالنسبة للعلوم 
بيئي، عنه بالخسائر الطبيعية، يتميز الضرر البيئي في هذا المجال بفقدان التوازن ال

التي تلحق عناصر محددة، قابلة للقياس، فكيف يمكن تقييم انقراض أحد الأنواع 
النباتية أو الحيوانية. فبدون شك  يجب الاعتراف بأن بعض الأضرار خاصة البيئية 

 منها غير قابلة للإصلاح، لذا يجب تطوير التدابير الوقائية.
 تطبيق مبدأ الملوث الدافع:انعكاسات العقوبات الاقتصادية على 

إن تطبيق المبادئ المتعلقة بحماية البيئة سواء تعلق الأمر بمبدأ الوقاية أو مبدأ 
الحيطة، يقوم على تطبيق مبدأ الملوث الدافع الذي يسمح بتوفير الموارد المالية 

 اللازمة لتفعيل هذه المبادئ.إذ يعتب حجز الزاوية في السياسة البيئية للدولة.

 تأثيرالعقوبات الاقتصادية على تنفيد التزامات الدولة المستهدفة: -1
ورد مبدأ الملوث الدافع في العديد من الاتفاقيات الدولية، وتعتبر اتفاقية لندن 

 33 1772فبراير 15المتعلقة بمنع التلوث الناجم عن إغراق النفايات المبرمة في 
ل اتفاقية دولية أوردت المبدأ، ثم أو  1776نوفمبر  27المعدلة ببروتوكول لندن في 

بدأ  الاعتراف به يتوسع إلى اتفاقيات دولية أخرى منها اتفاقية لندن المتعلقة في 
، واتفاقية هلسنكي 341772نوفمبر  32التعاون في مجال التلوث بالنفط المبرمة في 

رية ، واتفاقية حماية البيئة البح1772أفريل  22لحماية بحر البلطيق المبرمة في 
في  1775جوان  12والمناطق الساحلية في البحر الأبيض المتوسط المبرمة في 

الفقرة الرابعة من المادة الثالثة، والبروتوكول المتعلق بحماية البحر الأبيض المتوسط 
كما ورد المبدأ  . وغيرها.1776مارس  27من التلوث من مصادر برية المبرم في 

إدراج  ،حيث تم1772والتنمية المنعقد في ريو عام في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة 
 35.الإعلانمن  16المادة  مبدأ الملوث الدافع في

وأمام هذا الكم من الاتفاقيات الدولية التي تلزم الدول الأطراف فيها على اعتماد 
مبدأ الملوث الدافع في تشريعاتها وتطبيقه من أجل تفعيل حماية البيئة، نتساءل عن 
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بيق المبدأ في ظل عقوبات اقتصادية تفرض على دول تتميز بضعف امكانية تط
النمو الاقتصادي فيها، تعاني خزينتها ومؤسساتها من عجز ويعاني مواطنيها من 
تردي مستوى معيشي، ومن ضيقة مالية خانقة، يستحيل معها فرض جباية بيئية مما 

التلوث لا يعرف ينعكس سلبا على حماية البيئة، بسبب ضعف الإرادات وبما أن 
الحدود فإن الدول المستهدفة لا يمكنها تنفيذ الالتزامات المفروضة عليها بموجب 

 الاتفاقيات الدولية.
العقوبات الاقتصادية  توديتأثيرالعقوبات الاقتصادية على حماية البيئة:  -2

على واردات خزينة  وهو ما يؤثر، في ميزانية الدولة المستهدفةإلى خسائر ضخمة 
العجز تخفيض ذلك سبب يو   ،المخصصةلحماية البيئة نفقاتالالدولة لتغطية 

صلاح، و حماية البيئة للحد من التلوثالخاصةبالميزانية الاستثمارية  ومعالجة  مدوا 
، ومعالجة النفايات الصلبة، وصيانتها، بالإضافة شبكات ومحطات الصرف الصحي

لخاصة بتغطية تكاليف التدابير المختلفة المتعلقة بالوقائية إلى نقص الموارد المالية ا
 من جميع أشكال التلوث  ومكافحته. 

ففي سوريا أدت العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على النظام السوري 
مليارات دولار، ما  4إلى خسائر ضخمة تقدر قيمتها بـ حسب وزير البيئة السوري 
الدولة لتغطية نفقات القطاعات الأخرى وكان من بينها أثر على واردات خزينة 

لعام  %55وبسبب العجز تم تخفيض الميزانية الاستثمارية بنسبة   القطاع البيئي،
مشروعاً وضعت لحماية البيئة للحد  26مشروعاً من أصل  12وتأجيل تنفيذ  2212

صلاح  من التلوث، ومن أهم هذه كات ومعالجة شب  المشاريع، مشروع مد وا 
ومحطات الصرف الصحي من خلال إحجام الشركات العارضة عن التقدم 
للمناقصات، وعدم التزام الشركات الأجنبية نتيجة العقوبات بتوريد التجهيزات المطلوبة 
وعدم إرسالها الخبراء الفنيين، ما أدى لإيقاف العمل بعدد من العقود مؤقتاً، فلم 

من المخطط له حسب الخطة  % 32من أكثر  2211تتجاوز نسبة التنفيذ لعام 
ة للنفايات المقرر تنفيذها وفق المخطط يمالموضوعة، وهناك مشاريع الإدارة السل
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من شبكة المطامر الصحية  2214التوجيهي لإدارة النفايات الصلبة، حتى عام 
مطمراً( ووحدات  44مطمراً من أصل  23لمعالجة النفايات الصلبة حيث تم تنفيذ )

(، وتأجيل تنفيذ 12وحدات من أصل  3نفايات الطبية، حيث تم تنفيذ )معالجة ال
مركز معالجة النفايات الخطيرة، دون أن ننسى مشروع التخلص الآمن من المبيدات 

طن من المبيدات  222والمتعلق بترحيل  2212منتهية الصلاحية والذي نفذ عام 
المحولات الحاوية  طن من زيوت 222المخزنة، وهناك مشروع التخلص الآمن من 

على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، الخطرة على الصحة والبيئة، وهذا بدوره 
 .سيؤدي لتسرب كميات خطيرة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة الى البيئة

لتخلص بشكل عشوائي من ذلك إلى انتيجة عدم تنفيذ هذه المشاريع ستؤدي وعليهف
، وبالتالي انتشار الأمراض لما لها بغير الأماكنالمخصصة النفايات الصلبةوالطبية

تحتويه هذه المياه والنفايات من عوامل ممرضة تؤثر على البيئة وعلى صحة 
 .36مالمواطن بشكل عا

الاقتصادي المفروض بموجب قرار مجلس الأمن  أدى الحصارأما في العراق ف
إلى نتائج مخيفة في جميع مجالات الحياة  1772أوت  26الصادر في  661رقم 

العامة الصحية والبيئيةوالاجتماعية والتربوية والعلمية والاقتصادية.  فقد بلغ حجم 
أدى إلى تدهور المستوى  سنوياً،  %24222معدل  1774التضخم في نهاية عام 

ن كان قد خف قليلًا في السنواتالمعيشي للمواطنين العراقيين بشكل كبير،   وا 
 .37اللاحقة التي شهدت تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء

وثيقاً في كل لحظة من حياتهم  تاثيراالعراقيين على هذه العقوبات  كما اثرت
بعد بغداد من حيث المساحة  هي ثاني مدن العراقمثلا والتي  ففيالبصرة ،اليومية

ونظراً  ،الإصابة بالإسهالسبباً رئيسياً في فيها أصبحت مياه الشرب وعدد السكان، 
تلوث أعالي يضاف إلىذلك لانهيار مجاري الصرف انتشرت برك الوحل النتن.  

شط دجلة والفرات و  الثروة السمكية في نهر الكثير منتسبب في قتل مما الأنهار 
العرب وترك البقية الباقية غير صالحة للأكل. ولم يعد بمقدور الحكومة رش 
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. ثم تكاثرت أعداد الحشرات بأنواعها حاملة معها الأمراض المبيدات الحشرية، ومن
متطوراً في المناطق  1771كان نظام المياه والصرف الصحي قبل عام في حين 

محطة لمعالجة المياه لخدمة  222الجنوبية والوسطى، حيث كان يوجد ما يزيد على 
الصحة العالمية المناطق الريفية، بالإضافة إلى شبكة توزيع متطورة. وتقدر منظمة 

من السكان كانت تصلهم مياه الشرب الصالحة بكميات وفيرة. وكان يوجد %72أن 
لكن في ظل الحصار بدت  ،لجمع وتنقية الصرف الصحي  آنذاك وسائل آلية

مشاكل سوء التغذية، بالإضافة إلى ندرة الموارد،  وكأنها ناجمة عن التدهور الكبير 
خاصة في أنظمة تزويد المياه والتخلص من في البنية التحتية الأساسية، و 

 .38النفايات
 
 الخاتمة

إن العقوبات الاقتصادية سواء بمفهوم التقليدي أو الحديث ) العقوبات الذكية(  
وسواء كانت انتقائية أو مستهدفة، فإنها تهدف إلى تسبيب أضرار اقتصادية لدولة 
أخرى، والفكرة الأساسية هي أن عبء الضائقة الاقتصادية سوف يصبح لا يطاق 

إلى تردي المستوى المعيشي لمواطني  بالنسبة لشعب الدولة المستهدفة، مما يؤدي
الدولة المستهدفة وينعكس ذلك سلبا على البيئة عن طريق استنزاف الموارد الطبيعية، 

 وتدهور البيئة، بسبب شح الموراد المالية الضرورية للمحافظة على البيئة. 
و ونظرا للوظائف التي يؤديها مبدأ الملوث الدافع سواء التنافسية أو التقييدية أ

صلاح الأضرار التي تلحق بها، إذ يجعل  الوقائية والتي تهدف إلى حماية البيئة وا 
من حماية البيئة جزء من التنمية الاقتصادية والتجارية، فإن العقوبات الاقتصادية لها 
تأثير سلبي على تطبيق هذا المبدأ  على اعتبار أن الأعباء والرسوم الضرورية 

في التكاليف الإدارية التي تتخذها السلطات العامة في  لمكافحة التلوث والتي تتمثل
الدولة والتي تشمل تكاليف التحاليل الكيميائية والحيوية، تكاليف نظام رصد ومراقبة 
التلوث، وتكاليف الأضرار التي تلحق بالبيئة رغم اتخاذ جميع التدابير التي تقررها 
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تشمل تكاليف التدابير المتعلقة السلطات العامة، ثم تكاليف التلوث العرضي  والتي 
بالوقاية من التلوث العرضي وتكاليف التدابير المتعلقة بمكافحة التلوث العرضي،  
والتي يتحملها شعب الدولة والمؤسسات الاقتصادية والتجارية التي تمسها العقوبات 

من المفروضة مباشرة. وبالتالي فإن تطبيق المبدأ في ظل العقوبات الإقتصادية تزيد 
أعباء الشعب والمؤسسات الاقتصادية والتجارية المرهقة اقتصاديا، مما ينعكس سلبا 
على حماية البيئة خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن معظم الدول التي تتعرض 
للعقوبات الاقتصادية أو المهددة بها هي دولة نامية، ذات قاعدة اقتصادية هشة، 

 ودخل سنوي فردي ضعيف.
ي عند فرض عقوبات اقتصادية مراعاة الوضع الاقتصادي وعليه ينبغ

والاجتماعي الداخلي في الدولة المستهدفة، وتقييم آثارها الاجتماعية والاقتصادية 
والبيئية على شعب الدولة المستهدفة والدول المجاورة. خاصة بالنسبة لتلوث البيئة 

 الذي لا يعرف الحدود.
 صادية مراعاة ما يلي:لذا ينبغي عند فرض العقوبات الاقت

 أن تكون العقوبات وسيلة لتحقيق غاية وليست غاية في حد ذلتها. -1
ينبغي فرض العقوبات فقط لمنع الأمور التي تسير من السيئ إلى الأسوء -2

 وتشجيع عملية الحوار والتفاوض. 
التأكد من أن آثار العقوبات الاقتصادية لا تصيب المدنيين أو تكون لها  -3
 على حقوق الانسان والبيئة.آثار 

 التقييم الدوري لآثار العقوبات الاقتصادية على حقوق الانسان والبيئة. -4
 الأخذ بتقارير تقييم الأثر الانساني والبيئي قبل فرض العقوبات. -5
ضرورة وضع حد زمني عند إقرار العقوبات والالتزام بالحدود الزمنية  -6
 لفرضها.
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